كان كلامنا المتقدم في دعوى أن القطع بالحرام يوجب كون المقطوع به حراماً بملاك الحرمة الواقعية، بمعنى أن الحرام هو الحرام الواقعي والحرام المقطوع به، وقلنا إن هذا شبيه ومثيل لجعل الحكم الظاهري للحفاظ على الحكم الواقعي.

ثم بينا أن هذه الدعوى يرد عليه إشكالات متعددة..

الإشكال الأول: معنى هذه الدعوى أن القطع لا يخطئ، دائماً يصيب الحكم الشرعي، إما الحكم الواقعي أو الحكم الثانوي المجعول بملاك الحفاظ على الحكم الواقعي، تقريب للصورة طبعاً، وإن لم يكن بهذه الكيفية بالدقة.

 ثم قلنا بالإضافة إلى هذا الإشكال يرد إشكال آخر: وهو أن هذا الكلام فيه تصويب، لكن التصويب هنا أشعري، بمعنى أن الأحكام الشرعية أيضاً تجعل على وفق ما يصل إليه القطع والعلم والرأي الذي يذهب إليه المجتهد، ومن الواضح أن التصويب الأشعري باطل، فهذا الرأي الذي نتيجته تصويب أشعري يماثله في البطلان.

ثم قلنا أيضاً: إن  هذا الرأي يرد عليه إشكال الدور، وذلك أن القطع بالحكم لا يمكن أن يكون جزءاً من موضوع الحكم، وقد افترض هذا الرأي أن القطع بالحكم جزء من موضوع الحكم، فلذا لا يكون هذا الرأي فيه إصابة للحق الذي ينبغي أن يذهب إليه في المقام، بالإضافة إلى أنه خروج من موضوع البحث بالكلية قلنا، وذلك أن الكلام في القطع الطريقي، وليس الموضوعي، والحال أن هذا الرأي على هذا التصوير الذي أوردناه، حور البحث من القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي.

ثم أوردنا تتمة، أو تذييل إذا صح التعبير: نحن نعلم أن موضوع الأحكام الشرعية، صل وصم، زك وحج، هو ماذا؟ العناوين الواقعية، يعني الواقع، وليس العنوان بإضافة تتمة وزيادة، مع لحاظ كونه معلوماً، الأمر ليس كذلك، فنيقن من خلال هذه الإشكالات الموردة على هذا الرأي، نتيقن بعدم صوابية هذا الرأي، بعد، يقول: وإذا التفت إلى الإشكالات التي أوردناها على هذا الرأي، كم إشكال نحن أوردنا على هذا الرأي؟ الآن العدد غير مهم، يعني إشكالات متعددة، أربعة خمسة، ثلاثة، المهم أن تكون إشكالات متعددة على هذا المطلب، تعرف أن هذا الرأي أيضاً أشكل عليه الآخوند، ولكن إشكال الآخوند على هذا الرأي لم يرتض من قبل الماتن، الماتن قال إشكال الآخوند المفروض أن الآخوند لم يشكل به، والمفروض بالآخوند أن يشكل بإشكالاتنا على هذا الرأي، التي نحن أوردناها، أولاً ماذا قال الآخوند، حتى نعرف أن إشكال الآخوند ليس في محله..

قال الآخوند (يرحمه الله): كيف تقولون إن القطع في مورد الخطأ إذا اقترف القاطع ما قطع به، ما قطع بحرمته، يعني قطع أن هذا حرام، واقترف الحرام، كيف تقولون إنه يكون حراماً؟ هذا القول ليس بسديد، لماذا يا آخوند لانستطيع أن نقول بأنه حرام؟ يقول: لأن متى يكون الفعل حراماً على المكلف؟ متى؟ إذا كان الفعل المأتي به اختيارياً للمكلف، يعني يقصده ويريد أن يأتي به، تعال نحلل لك المطلب لنرى أن هذا ليس باختياري ولا يصح أن يكون قطع القاطع من الجهات الموجبة للحرمة أو الوجوب، يعني المقتضية لإحداث مفسدة ومصلحة، على أساسهما يترتب حكمان شرعيان بالوجوب والحرمة، ما هو هذا القطع الذي يقطع به القاطع؟ يالله، أنا الآن قطعت بحرمة التتن، أنا لم أقطع بحرمة التتن، تقولون إن التتن يصبح حراماً بالحرمة الثانوية، عرفنا الثانوية؟ يعني ليس الحكم الأولي، هذا  القطع يقول متى يجعل المقطوع به حراماً؟ في الحقيقة يحتاج أن نلحظ شيئين، أولاً أن يقصده الفاعل القاطع، وثانياً أن يكون القطع محققاً لإحداث المصلحة والمفسدة في المقطوع به، كلا الأمرين لا يتحقق، أما القصد من لدن القاطع بأن يقصد إتيان الفعل المقطوع بحرمته، هذا أصلاً هو لا يتوجه إلى قطعه، كما ذكرنا أكثر من مرة، لا يلتفت إلى قطعه أنه جزء من الموضوع، فكيف يكون الفعل المأتي به اختيارياً، والحال أنه لم يلتفت إليه القاطع؟ يعني إلى جزء الموضوع، إلى القطع، إلى العلم، قلنا ما يتوجه القاطع إلى قطعه، بل يرى المقطوع فقط، أليس كذلك؟ وبعد، وطيب، نحن نعرف أن القطع العلم، لا يوجب إحداث مصلحة ومفسدة في المقطوع به، يوجب أو ما يوجب؟ في الحقيقة الواقع يبقى على ما هو عليه، وقطع القاطع لا يغير في الواقع شيئاً، ولا يحدث مفسدة ولا مصلحة، فكيف يكون، الآخوند يتكلم، فكيف يكون قطع القاطع موجباً للحرمة والوجوب للمقطوع به، والحال أنه لا يحدث حسناً ولا قبحاً، لا مصلحة ولا مفسدة، وبعد، وليس باختياري أن يقصده، لأنه لم يتوجه إليه، فكيف يكون، خلوا هذه بين قوسين (كيف يكون) استفهام اهواية قوي كما يقول الآخوند، فكيف يكون القطع من الجهات المحسنة والمقبحة، والحال أنه ليس باختياري؟ عرفنا إشكال الآخوند؟
...

أين وجه الضعف فيه؟ دقيق، انصافاً إنه دقيق، لأن خلنا نتوجه له، نشوفه دقيق، فعلاً أنا إذا قطعت ألتفت إلى قطعي؟ أو ألتفت فقط إلى المقطوع؟ قلنا ما نلتفت إلا على رأينا المتقدم، نحن طبعاً خالفنا في النظرية، واضحة لنا الفكرة؟ ويبدو أن الماتن هنا لما وصل إلى هذا المطلب، كأنه اشوية عدل عن رأيه المتقدم، صار اشوية...

...

لكن لما جئنا، رأى يريد يناقش الآخوند، قال: كأنه فيه شيء، الذي سيقولونه الذين سيأتون بعدي، الذي نحن قلناه..
الآخوند ماذا يقول؟ يقول: مثل ما يقول الماتن وغير الماتن، يقول القطع هذا طريقي، لا يلتفت إليه القاطع، وإذا كان لا يلتفت إليه، لا يقصده، ومتى يكون الشيء حسناً وقبيحاً؟ إذا كان مقصوداً، باختيار، بإرادة من المكلف، شيء أصلاً ما تلتف إليه، فكيف يكون هذا الشيء الذي لا تلتف إليه الذي هو القطع الطريقي من الجهات المحسنة والمقبحة للموضوع، وهو أصلاً لا يلتفت إليه، كما أنه بلحاظ الواقع لا يحدث لا حسناً ولا قبحاً، من أين جاء هذا الحسن والقبح الذي اقتضى مفسدة ومصلحة وترتب عليه حكمان شرعيان بالوجوب والحرمة، من أين جاء؟ عرفنا إشكال الآخوند؟ واضح اشكال الآخوند الآن؟ قوي أو ضعيف؟

....

يعني أنتم تقولون القطع بنفسه، التجري بنفسه يوجب العنوان، لا، هم لا يقولون كذا، يقولون يوجب مفسدة في المقطوع به، أنت غير تقول، والآخوند يناقش شيئاً غير الذي أنت تقوله، الآخوند يتفق معاك، يقول إن الذي تقوله صحيح، لكن يناقش هذا الرأي الذي غير صحيح، فإذن، نعم، يقول التجري عندي يوجب ترتب العقاب، لكن هل المقطوع به يترتب عليه العقاب ويحدث فيه حسن وقبح؟ يقول هذا لا أقبله، فإذن أنت تتفق  مع الآخوند، تتفق أو ما تتفق؟ 

...

على كلٍ..

يقول الماتن: نحن عاد لا نقبل كلامك يا آخوند، صحيح أنك خريت الصناعة، لكن إذا كان الحكم يترتب على القطع مطلقاً سواءً كان مصيباً أو مخطئاً كفى ذلك في ترتب العقاب على المقطوع به، إن قلت إن المكلف لا يلتفت إليه، يقول: لا، المكلف عنده شيء من الالتفات، نعم، أين التفات المكلف؟ يقول: مر عليك في الكفاية، ماذا قال الآخوند في الكفاية؟ تذكروا في الكفاية ماذا قال الآخوند، قال: العلم نور، العلم نور ما معناه؟ قال يعني مضيء بنفسه، هو إضاءة بنفسه، وبعد، ويضوي حق غيره، يظهر غيره، ظاهر بنفسه ويظهر لغيره، يعني ماذا تريد تقول أيها الماتن؟ يقول: بما أنه عنده قطع علم، فالعلم بنفسه فيه شيء من الالتفات لنفسه، بعد، يعني هذا الالتفات الآلي الذي نستكشف به الغير فيه شيء من اللحاظ، ولا نحتاج إلى أن ننظر بنظرية الآخوند، لابد أن نلتفت إلى العلم كجزء من الموضوع، وننظر له نظرة استقلالية، هذا اللحاظ الآلي كافي بنفسه لترتب الحكم الشرعي على المقطوع به.
عرفنا أو ما عرفنا إشكال الماتن على الآخوند؟ هذا نفسه الذي نحن جئنا به، إشكال على الماتن فيما تقدم، لكن العجيب كيف الماتن لم يلتفت إليه..

ولذلك يقول: أنت إذا تريد تسير في طريق الصواب على الرأي القائل بأن قطع القاطع يوجب إحداث مفسدة ومصلحة في المقطوع به وترتب حكم شرعي بالوجوب أو الحرمة بملاك الحكم الواقعي، أنظر إلى الإشكالات المتعددة التي نحن أوردناها، وراح تكتفي بها، لبطلان هذا الرأي، ولا تحتاج إلى إشكال الآخوند، واضح الآن إشكال الماتن على الآخوند أو غير واضح؟ واضح، طيب..

 يقول: إذن نهاية المطاف، لا يمكن أن نتقبل أن قطع القاطع يوجب إحداث مفسدة أو مصلحة في المقطوع به، ويترتب على المصلحة والمفسدة حكمان شرعيان بملاك الحكم الواقعي، هذا الرأي أبطلناه، وأبطلناه قلنا بإشكالات متينة قوية، ذكرناها اليوم، ليس بإشكال الآخوند على المطلب، إشكال الآخوند اشوية فيه ضعف، نحن جئنا بإشكالات ماذا؟ كالجبال الرواسي، قوية جداً، طيب..

 لكن قد يقول قائل: لماذا لا نتصور أن قطع القاطع بالحكم الشرعي ما يوجب حدوث مصلحة ومفسدة مع بقاء الحكم الأولي على ما هو عليه، لا، يوجب تبدل الحكم الواقعي إلى ما قطع به القاطع..

يقول: هذا الرأي قلنا إنه ممكن، قلنا ممكن أو غير ممكن فيما تقدم؟ قلنا هذا تصوراً ممكن لا إشكال فيه، لكن الإشكال عليه من أين جاء؟ الإشكال جاء عليه أنه تصويب أشعري، بالإضافة إلى أن القطع كما قلنا في هذه الصورة أيضاً يشكل عليه بإشكال الآخوند وغيره، حتى التصويب الأشعري أيضاً يرد عليه إشكال الآخوند، ليس لا يرد عليه، يعني نحن كيف نستطيع أن نجعل قطع القاطع جزءاً من الموضوع، والحال أن القاطع لا يلتفت إليه، وإن كان الماتن عنده شيء من التأمل فيه..

قد يقال: إن قطع القاطع يوجب إحداث مصلحة ومفسدة في المقطوع به، من حيثية أخرى ينبغي أن نلتفت إليها، شوف الزوايا التي نحن نبحث فيها، يعني زوايا دقيقة، كل زاوية ننظر إليها نظرة ميكروسكوبية، جداً دقيقة، نقول إن فرض أن النظرة من هذه الزاوية فيرد عليه الإشكال الكذائي، من الزواية الأخرى الإشكال الكذلك، ومن الزاوية الثالثة الإشكال الهكذلك، فنظرياتنا من زوايا مختلفة..

قد يقال: إننا نستطيع أن نتصور أن قطع القاطع يوجب حدوث مصلحة ومفسدة للمقطوع به، لكن بأي نحو؟ بالنحو العقلي، كيف بالنحو العقلي؟ طيب قطعنا، وهذا القطع من أين جاء؟ حكم من العقل أليس كذلك؟ ونحن عندنا قاعدة اسمها قاعدة الملازمة، أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، والعكس كذلك، ما حكم به الشرع حكم به العقل، فلماذا لا نستطيع أن نقول بوجود حكم شرعي من هذه الزواية، أنتم الآن ناقشتم الزوايا الأخرى، لكن هذه الزاوية معقولة، يمكن أن نقول بما أن العقل قطع، وحكم العقل القاطع، نتعقل أن يلازمه حكم شرعي بوجوب المقطوع به، لأنه تحدث فيه مصلحة ومفسدة بسبب القطع لقاعدة الملازمة، وقد بينا فيما تقدم في مناقشتنا للآخوند أن الالتفات إلى الحسن والقبح لا يشترط أن يكون التفاتاً استقلالياً، يكفي هذه النظرة الآلية.
الماتن أيضاً يناقش بالمناقشة الأصولية المشهورة لهذا الرأي: الآن عندنا قاعدة الملازمة صحيحة من ناحية، وليست بتامة من ناحية أخرى، يعني نحن نقول: إذا أدركنا الحسن والقبح العقليين في أمر، أن هذا ظلم مثلاً، والظلم قبيح بنظر العقل يترتب عليه حكم شرعي، وأدركنا حسن العدل، والعدل في هذا المورد حسن، راح يترتب عليه حكم شرعي بالوجوب، لتمامية القاعدة العقلية، لكن تعال، ماذا نسميه هذا إذا تتذكرون فيما تقدم؟ نسميه مناط الحسن والقبح في سلسلة علل الأحكام، ليس في سلسلة المعاليل، في سلسلة المعاليل لا يترتب عليه أحكام شرعية، الآن نأتيك بمثال: الآن أنا أدرك أن الأمر بالصلاة يجب إطاعته، وإطاعة هذه الأمر حسنة، حسن بنظر العقل إطاعة أمر المولى أو ليس بحسن؟ حسن، فأقدر أقول بما أنه في سلسلة المعاليل هذا، سلسلة المعلوم، أقدر أقول بما أن عقلي أدرك وجوب الإطاعة للمولى في أمره بالصلاة، وأن هذه الإطاعة حسن، أمر حسن، يجب إطاعته، فيترتب على هذا الحسن بنظر العقل أيضاً حكم شرعي ثاني، ماذا يقول لي؟ يقول لي: بما أنك الآن وجب عليك أن تطيع أمر الصلاة، فيجب عليك أن تطيع الإطاعة بالأمر بالصلاة، سلسلة المعاليل هذه لا تنتهي، يلزم منها التسلسل، كما أوضحنا، فنحن ماذا قلنا؟ في سلسلة العلل هذا الكلام صحيح، بمعنى أننا إذا أدركنا حسن شيء أو قبح شيء كالظلم نستطيع أن نقول بقاعدة الملازمة العقلية، أما في سلسلة المعاليل لا نقبل ذلك البتة، والكلام هنا أين جاء؟ جاء في سلسلة المعاليل، لأني أنا عندي حكم شرعي في رتبة سابقة، ثم أدركه عقلي، يعني قطع به عقلي، بما أنه قطع به عقلي، أقول تحدث مصلحة، وتحدث مفسدة على ضوء ما قطعت به، وبالتالي أيضاً يجب عليّ إطاعة ذلك الأمر المقطوع به لحدوث مصلحة ومفسدة يترتب عليهما حكمان شرعيان، من قال لكم هذا؟ هذا في سلسلة المعاليل وليس في سلسلة العلل، وقد قلنا إن هذا لا يتم إلا في سلسلة العلل كما تقدم، عرفنا، طبعاً هو ما فصل، لكن ألمح، لكن هذا الكلام مفصل في البحوث الأصولية..

تطبيق:
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الإشكال في ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره قال: (هذا مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به، أنا قطعت بأن هذه الصلاة صلاة واجبة، تبين أنه غير مصيب للواقع، لكني ما شاء الله، كنت من المحافظين على هذه الصلاة، وجاء يوم القيامة، الله ماذا؟ يعطيني نفس الأحكام المترتبة على الصلاة الواقعية، لماذا؟ لأنه تحدث مصلحة على ضوء هذا الرأي، الآخوند يقول: هذا الكلام دون إثباته خرط القتاد، ليس بصحيح، مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، لماذا؟ لأن القاطع لا يقصده، يقصده أو لا يقصده؟ قلنا لا يلتفت إلى قطعه، فكيف يقصد قطعه أن يكون جزءاً من الموضوع؟ إلا بما أنه عليه، يقصد العنوان هذا، يقول هذا الخمر الذي قطعت به أنا أدعه، الصلاة المقطوعة الوجوب أنا آتي بها، ليس الصلاة المقطوعة، بحيث يكون القطع جزءاً منها، من الواجب...

إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون هذا العنوان الآلي، لا يكون ملتفت إليه من قبل القاطع، كما أوضحنا فيما تقدم، فكيف يكون هذا العنوان المغفول عنه من جهات الحسن والقبح عقلاً، ومن مناطات الموجبة لحدوث الحرمة شرعاً، دون إثبات هذا قلنا ماذا؟ خرط القتاد...

....

يعني الواحد غالباً مما يلتفت إليه، لأنه قلنا لعله ملتفت لعل الآخوند، إن كان من كلام الآخوند، أو من كلام، من كلام الآخوند طبعاً هذا، لعله ملتفت إلى ما قلناه، يحتمل إلى ما قلناه، أنه فيه بالدقة العقلية يمكن الالتفات إليه...

...

لها معنى نعم...
وجه الاشكال في كلام الآخوند: أنه إذا افترضنا تعقل كون عنوان القطع بالوجوب أو الحرمة 
مطلقاً، يعني يشمل المصيب والمخطئ، مطلقاً، وإن كان مصيباً يوجب حدوث التكليف الشرعي...

مطلقاً ما نحط وإن كان مصيباً، مطلقاً وإن كان مخطئاً، غيروا، لأن مطلقاً نحن نريد يشمل صورة الخطأ، هو حتماً شامل لصورة الإصابة...

موجباً لإحداث التكليف الشرعي ، كفى في الالتفات إلى العنوان المزبور المذكور...

....

لا، بالعكس، نحن كلامنا إن أصاب القطع فيما أصابه، نجز ما قطعت به، الكلام فيما أخطأ، هل يحدث مفسدة في الواقع المخطئ؟ نقول إذا كان القطع يعني قلنا بنحو مطلق، المصيب واضح، والمخطئ أيضاً ينجز، متوجه اشلون...

موجباً لإحداث التكليف الشرعي، كفى في الالتفات إلى العنوان المذكور المصحح للعقاب، الالتفات إليه بما هو آلة للواقع ، فإن القطع كما قال الآخوند، نور يضيء عن نفسه، يعني يكشف عن نفسه، يجلي ذاته، يظهر نفسه، وعن غيره الذي هو المقطوع به، ولا ملزم باعتبار الالتفات الاستقلالي في تنجز الحكم واستحقاق العقاب عليه ...
طيب إذا كنت تعتقد هذا، لماذا جئت بذاك الكلام الأولي؟

فالعمدة ما عرفت من امتناع ذلك من دون فرق بين كون القطع مأخوذاً في موضع الحكم المنكشف به وكونه موجباً لحدوث حكم آخر، يعني العمدة الإشكالات التي نحن أوردناها وقلنا بهذه الإشكالات يلزم كذا، ويلزم كذلك، ويلزم كذا ويلزم هكذا أربعة إشكالات..
وإن فرض تبدل الحكم الواقعي بسبب القطع المخطئ لا غير ، بحيث يكون القطع المذكور يوجب لحدوث حكم ثانوي رافع للحكم الواقعي، فهو وإن كان ممكناً، كما عرفنا، كما تقدم، نحن نتعقل أن يكون هذا، يعني أصلاً ما فيه حكم في اللوح المحفوظ، على ضوء ما قطعنا صار هذا الحكم، متصور هذا، نتصور ذلك..

موجباً لحدوث حكم ثانوي رافع للحكم الأولي، فهو وإن كان ممكناً ذاتاً كما تقدم، إلا أن العنوان المذكور مما، نعم هو ماذا يريد؟ يريد بعد يشكل بإشكال دقيق، يقول: هذا قطع القاطع المخطئ، من العناوين التي مثل النسيان، إذا التفت إليه يزول، فلو قلت له، شوف، أنت متى يجب عليك اتباع قطعك ويتولد عندك حكم ثانوي مغير للحكم الأولي؟ إن كان قطعك مخطئاً، وهو إذا التفت أن قطعه مخطئ ماذا يصير؟ زال قطعه، يكون نلتفت، لأنه مثل الناسي، قلت له: إن كنت ناسياً فصل ركعتين، يعني موضوع وجوب صلاة الركعتين هو نسيان وجوب صلاة الركعتين، هو إذا التفت أنه ناسي لهذا الوجوب، كيف يتذكر أنه، يزول، ما فيه عنده، زال النسيان، واضحة الفكرة لنا؟

رافع للحكم، فهو وإن كان ممكناً ذاتاً، كما تقدم عندنا ، إلا أن العنوان المذكور مما يمتنع الالتفات إليه ، لا استقلالاً ولا آلة، لأنه يزول، كيف يزول؟ لأنه مثل النسيان، ما أقدر أرتب عليه حكماً شرعياً، لأنه مجرد أن ألتفت إلى أني ناسي زال النسيان...

 بل يقطع بعدمه حين القطع ، لما هو المعلوم من امتناع احتمال خطأ القطع حين وجوده، الذي يقطع ما يقول أنا الآن قطعي بما أنه مخطئ للواقع فيترتب عليه الحكم الشرعي في صورة الخطأ، يقول: لا، أنا أشوف الواقع مثل ما تشوفونه أنتم...

ويقول بعد الماتن: عندنا التفاتة، هذه ما بيناها، ما هي الالتفاتة؟ هي أن المسألة ليست في أن الالتفات الاستقلالي هو الذي يجعل الشيء حسناً، أما الالتفات الآلي لا يجعله حسناً، يعني لابد أن نلتفت إلى الموضوع على حد التعبير الفلسفي بشراشره، بجميع أجزائه وحيثياته، الأمر ليس كذلك، نحن قلنا فيما تقدم قد يكون هذا الشيء حسن حتى إذا كان القطع به آلياً، يعني تحدث فيه جهة حسن وجهة قبح، لكن هذا أيضاً لايجعل ما أفدناه أو ما تصورناه موجباً لإحداث حكمين شرعيين بالحرمة والوجوب، لماذا؟ لأني افرض أني الآن أنا قطعت قطعاً آلياً طريقياً بحرمة التتن، وبما أن قطعي هذا معقول أن يترتب عليه حسن، ومعقول أن يترتب عليه قبح، لكن مع ذلك ما نستطيع أن نقول بأن هذا الحسن المترتب والقبح المترتب يوجبان ترتب لحكمين شرعيين بالوجوب والمفسدة، لماذا؟ لقاعدة الملازمة العقلية، لأن قاعدة الملازمة متى يترتب عليها الحكمان الشرعيان؟ إذا كانت في سلسلة العلل، وبما أنه هنا في سلسلة المعاليل لا يتم ذلك، واضحة لنا الفكرة بالتتمة التي ذكرناها؟ مع أنه، تلتفتون إلى نحو البحث، مع أن عدم الالتفات إلى العنوان لا ينافي كونه من جهات الحسن أو القبح عقلاً، بنحو يستلزم التكليف شرعاً لقاعدة الملازمة، إلى هذا الحد نقبل، لأن كلامنا في مناقشة الآخوند إلى هذا المقدار مقبول عند الماتن، لكن هذا لايلزم منه إحداث حكمين شرعيين، كما هو واضح، لماذا؟ لوضوح أن منشأ الحسن والقبح المذكورين الملاكات الواقعية التي عرفنا إمكان أن  تتبدل بسب القطع، وعرفنا أنه لا يشترط الالتفات إليها استقلالياً، لكن مع ذلك، مع أنها قابلة أن الواقع يتبدل، ممكن يعني، ومع أنه قابل أنه لا يشترط أن تلتفت إلى ما قطعنا بحرمته التفاتاً استقلالياً، لكن مع ذلك هنا في هذا المقام لايحدث لا مصلحة ولا مفسدة، يعني يترتب عليهما حكمان، تحدث مفسدة ومصلحة لكن لا يترتب عليهما حكمان، واضحة الفكرة؟

وليس الالتفات شرطا في تأثر الملاكات الواقعية لحسن والقبح المستلزمين للأحكام الشرعية بقاعدة الملازمة ، كما هو الحال في جميع الأحكام الواقعية المغفول عن موضوعاتها..
ما أدري هذا واضح لكم، أو أختصره في كلمة ونصف؟ ترى هو بدهي من ناحية ودقيق من ناحية أخرى، يعني بعض الواضحات إذا وضحت فيها أكثر تزداد غموضاً، واضحة لك هذا الشيخ؟

نجيء بالكلمة والنصف..

يقول: نحن كلامنا يتكون من محورين، لابد أن ننظر إلى كل محور على حدة..

ـ المحور الأول: نسلم بأن الحسن والقبح العقليان يوجبان ترتب الأحكام.

ـ ونسلم أن الحسن والقبح يحدثان حتى مع اللحاظ الآلي، هذا ما عندنا إشكال، لكن نناقش في المحور الثاني، في الشق الثاني، نقول الحسن والقبح هنا بما أنه في سلسلة المعاليل لا يترتب عليه حكم شرعي، تم، بعد فيه شيء غير هذا؟ هذا كل كلامه بطوله وعرضه..

عاد أنا لابد أجيء بكلامه، أشرح لكم كلامه، إذا أنا سأجيء كلامه، يصير ليس هو المؤلف، يصير أنا المؤلف، نحن نريد نفهم كلامه، الآن شرحناه..

طيب، والخلاصة: يقول هذه الملاكات التي تحدث بالحسن والقبح في النظرة الآلية وإن كانت مسلمة، لكن يكون نلتفت إليها، هذا الحسن والقبح لا يترتب عليهما لا مدح ولا ذم، كما لا يترتب عليهما حكمان شرعيان، لا يمدح ولا يذم من صار حسنه وقبحه بسبب ماذا؟ الحسن والقبح في سلسلة المعاليل، لأنه ليس له أي أثر، الآن قلنا نحن جئنا بالصلاة، وصرنا مطيعين، عابدين ساجدين خوش آوادم، بعد ما صلينا، وواحد قال لنا ماذا؟ يجب علينا، الآن صدق علينا أنه إذا نظرنا إلى أقيموا الصلاة، قلنا هذا حكم شرعي يجب إطاعته، طيب امتثلناه، بما أن امتثالنا مثلاً أيضاً حسن بنظر العقل، حسن أو غير حسن؟ بعد هل يترتب على هذا حكم شرعي؟ بحيث نفس الامتثال الذي صدق عليه طاعة بعد تحققه هم يستوجب مدحاً آخر وذماً آخر غير الامتثال؟ لا، لأنه لو كان كذلك لكان بلا نهاية على حد تعبير صاحب الكفاية، ما له نهاية يصير..

وبالجملة، نختصر المطلب: الالتفات إلى موضوع التكليف شرط في استحقاق الثواب، وهنا قلنا في سلسلة المعاليل أصلاً لا يلتفت إليه، فكيف يترتب عليه ثواب وعقاب؟ لا في جعل الحكم له إلا بملاحظة ما سبق من أن تعذر الالتفات لموضوع الحكم دائماً - كما في المقام - مانع من جعله ، لعدم صلاحيته للمحركية التي قلنا، الذي هو أيضاً ناقش فيه، قال يمكن أن يجعل على نحو جعل السبيل، لأنه ليس هو يجعل على أساس الباعثية والمحركية، ولذلك يقول: للداعوية في مقام العمل ، ولا للعقاب والثواب ، وإن تم ملاكه، فلاحظ .
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

